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الكلمات المفتاحي : أفعال مضارعة- وجه دخول الرفع فيها.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول وجه دخول الرفع في أفعال مضارعة. 
II. موضوع المقالة 
مضارعًا لأنه هو الذي يدل على الحال، ولم يجعل خبرها اسمًا لأنه يحتمل الدلالة على المضي، فمراده بما لا يستعمل بأن الفعل المضارع المجرد من أن.

وقوله: فتركوا الفعل حين خذلوا أن. معناه: أبقوا الفعل، ولم يحذفوه حين خذلوا أن؛ أي قطعوها من موقع خبر.

وقوله: ولم يستعملوا الاسم لئلا ينقضوا هذا. المعنى أي: لم يستعمل الاسم في موقع الخبر مع هذه الأفعال الدالة على الشروع لئلا ينقضوا المعنى الذي تدل عليه، وهو مقاربة الحال.

والذي قرره سيبويه في هذا الباب من أن الفعل المضارع استحق الرفع لوقوعه موقع الاسم، وافقه عليه البصريون، وذكر صاحب (الإنصاف) أنهم احتجوا لذلك بأمرين:
الأول: أن مقامه مقام الاسم عامل معنوي، فأشبه الابتداء، والابتداء يوجب الرفع، فكذلك ما أشبهه.

الثاني: أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله، فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطى أقوى الإعراب، وأقوى الإعراب هو الرفع؛ فلهذا كان مرفوعًا لقيامه مقام الاسم.

ثم ذكر أنهم لا يصح أن يحتج عليهم بالفعل الماضي من جهة أنه يقوم مقام الاسم، ولم يجب رفعه مع ذلك؛ لأن الفعل الماضي لم يستحق الإعراب بأي نوع من أنواع الإعراب، فصار قيامه مقام الاسم بمنزلة عدمه في وجوب الرفع؛ لأن الرفع نوع من الإعراب،
وإذا لم يستحق الماضي أن يعرب بشيء من الإعراب استحال أن يكون مرفوعًا؛ لأن الرفع نوع من الإعراب، بخلاف الفعل المضارع، فإنه استحق جملة الإعراب بالمشابهة بالاسم، فكان قيامه مقام الاسم موجبًا له الرفع، وصار هذا بمنزلة السيف، فإنه يقطع في محلٍّ يقبل القطع، ولا يقطع في محلٍّ لا يقبل القطع، فعدم القطع في محلٍّ لا يقبل القطع لا يدل على أنه ليس بقاطع، فكذلك هاهنا عدم الرفع في الفعل الماضي مع قيامه مقام الاسم لا يدل على أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم ليس بموجبٍ للرفع، وهذا واضح لا إشكال فيه.

وقد وافق سيبويه والبصريين على هذا المذهب جماعة من المتأخرين: كالزمخشري وابن عصفور، وفي مقابل ذلك ذهب الأخفش وحذاق الكوفيين، ومنهم الفراء، وجماعة من المحققين، كابن الحاجب وابن مالك وابن هشام إلى أن علة رفع الفعل المضارع هي تجرده من الناصب والجازم، واعترض بعضهم على سيبويه وجمهور البصريين بأن ما قالوا به غير مضطرد؛ لأن الفعل المضارع يرفع في نحو: هلا تفعل، وسوف تفعل، وجعلت أفعل، ومالك لا تفعل، ورأيت الذي تفعل، مع أن الاسم لا يقع في هذه المواقع، فلا يقع بعد حرف التحضيض ولا بعد حرف التنفيس، ولا يقع خبرًا لأفعال الشروع، ولا يقع حالًا بعد لا إلا مع تكرارها، ولا يقع وحده صلة للموصول.
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